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Résumé en français

Ayant  constaté  que les  factures  dont  le  paiement  était  réclamé étaient  accompagnées  de bons  de
livraison portant le cachet et la signature de l'acheteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la
preuve de la réception des marchandises était rapportée. Elle retient souverainement que la signature de
ces bons constitue une acceptation des factures et établit l'exécution par le vendeur de son obligation de
délivrance, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'absence d'un procès-verbal de réception finale qui
n'était pas prévu au contrat.

Texte intégral

محمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/414، الصادر بتاريخ 2021/06/17 ف الملف التجاري عدد 2020/3/3/37

https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/preuve-en-matiere-commerciale/
https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/commercial/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b6/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/vente-commerciale/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/signature/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/rejet/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/preuve-en-matiere-commerciale/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/paiement-du-prix/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/obligation-de-delivrance/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/force-probante/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/facture-acceptee/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/facture-acceptee/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/exception-dinexecution/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/bon-de-livraison/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/absence-de-proces-verbal-de-reception/
https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/vente-commerciale-la-signature-des-bons-de-livraison-par-lacheteur-etablit-la-reception-des-marchandises-et-rend-inutile-un-proces-verbal-de-reception-formel-cass-com-2021/


Vente commerciale : la signature des bons de livraison par l’acheteur établit la réception des marchandises et rend inutile un procès-verbal de réception formel (Cass. com. 2021)

3/7

بناء عل مقال النقض المودع بتاريخ 07 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ج.) الرام إل نقض
القرار رقم 1116 الصادر بتاريخ 2019/03/14 عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ف الملف عدد: 2019/8202/38.

و بناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف .

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

.2021/05/19 : والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل و بناء عل

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/06/17.

و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إل ملاحظات المحام العام السيد عاتق المزبور

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (م. م.) رفعت مقالا أمام المحمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ،
أنها باعت للطالب متب التوين المهن وإنعاش الشغل مجموعة من المعدات حسب الثابت من فواتير ووصولات التسليم بمبلغ
406.857.60 درهم ، والذي امتنع عن أدائه رغم إنذاره. ملتمسة الحم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ
التسليم والصائر. وبعد جواب المدع عليه ، صدر الحم بأدائه للمدعية مبلغ 406.857،60 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ

الطلب لغاية يوم التنفيذ ، مع الصائر ورفض باق الطلبات. أيد استئنافيا بمقتض القرار المطلوب نقضه.

ف شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينع الطاعن عل القرار سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه ، بدعوى أن تعليله جاء ناقصا ولا ينبن عل أساس قانون سليم ، إذ
ورد به أن ( البين من اطلاع المحمة عل وثائق الملف ، أن المستأنف عليها استدلت ف سياق إثبات دعواها بيونات طلب صادرة عن
الطرف المستأنف ، تحمل طابعا وتوقيعا منسوبا إليه ، والت عل أساسها تم إصدار الفواتير المرفقة بشواهد التسليم . هاته الأخيرة
تتضمن توقيع وخاتم هذا الأخير ، مما يجعل المديونية ثابتة ف حقه وفقا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع ، الت اعتبرت أن الدليل
التاب يمن أن ينتج عن الفواتير المقبولة ، وهو المتوافر ف نازلة الحال مادام أن الفواتير المستدل بها جاءت مرفقة بوصولات تسليم
تحمل توقيع وخاتم الطرف المستأنف والذي يعتبر قبولا من طرفه لتلك الفواتير إعمالا لمقتضيات المادتين 417 و 426 من ق ل ع ) .
وهو تعليل سي ، ولا يستقيم ف مواجهة الدفوع الت أثارها الطاعن بصفة نظامية خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية ، ولم تجب عنها
محمة الدرجة الأول والثانية . فالقرار المطعون فيه استند إل دفوع المطلوبة الت لا تستند عل أي أسس قانونية وواقعية سليمة. ذاكرا
أن كل قرار يجب أن يون معللا تعليلا كافيا وسليما، وأن يتضمن الرد عن أوجه الدفاع المثارة أمام المحمة، وأنه من القواعد
الأساسية ف تسبيب الأحام أن تستخلص محمة الموضوع، وه خاضعة ف ذلك الرقابة محمة النقض ، من سرد وقائع الدعوى
الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلائم ف الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا ، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون تحريف تلك
الوقائع ، وأن تناقش المذكرات والأدلة الت يقدمها الأطراف، وإلا كان حمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. كما أنه بمقتض الفصل
50 ف الفقرة السابعة من ق م م فإنه يجب أن تون الأحام دائما معللة". غير أن القرار المطعون فيه حينما لم يناقش بشل كاف ما

أثارته الطاعنة من دفوع جوهرية، يون تعليله ناقصا إل درجة الانعدام ، وخارقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق.م.م.

مضيفا أن المحمة المطعون ف قرارها لم تأخذ بعين الاعتبار كون المطلوبة لم تدل بمحضر التسليم النهائ، ولم تدل بأي وثيقة تثبت
ذلك، مما يبق معه ما انتهت إليه غير وجيه وغير جدي. كما أن المطلوبة لم تنفذ ولم تحترم التزامها التعاقدي. ف حين أن الفصل 234

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/vente-commerciale-la-signature-des-bons-de-livraison-par-lacheteur-etablit-la-reception-des-marchandises-et-rend-inutile-un-proces-verbal-de-reception-formel-cass-com-2021/


Vente commerciale : la signature des bons de livraison par l’acheteur établit la réception des marchandises et rend inutile un procès-verbal de réception formel (Cass. com. 2021)

4/7

من ق ل ع ينص عل أنه

(( لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق
عل أولا أنها نفذت التعهد الملق لا يحق للمطلوبة أن تطالب الطاعن بتنفيذ التزامه ما لم تثبت ه أو القانون أو العرف)) . وبالتال
عاتقها كما تدع. وأن كلا من محمة الدرجة الأول والثانية أخذتا بثلاث فواتير مدل بها من طرف المطلوبة ، دون الأخذ بعين الاعتبار
منازعة الطاعن فيها لونها لا تتس أي حجية ، ف غياب ما يفيد التسليم النهائ، وعدم الإدلاء بأي وثيقة تثبت ذلك. وبذلك لم تجب

المحمة عل هذه الدفوع المثارة بصفة نظامية ، ولم تعلل قرارها تعليلا سليما، مما يجعله معرضا للنقض .

لن حيث عللت المحمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها للقول بتأييد الحم الابتدائ بأن ( البين من إطلاع المحمة عل وثائق
الملف ، أن المستأنف عليها استدلت ف سياق إثبات دعواها بيونات طلب صادرة عن الطرف المستأنف تحمل طابعا وتوقيعا منسوبا
إليه ، والت عل أساسها تم إصدار الفواتير المرفقة بشواهد التسليم ، هاته الأخيرة تتضمن توقيع وخاتم هذا الأخير ، مما يجعل من
المديونية ثابتة ف حقه وفقا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع ، والت اعتبرت أن الدليل التاب يمن أن ينتج عن الفواتير المقبولة ،
وهو المتوافر ف نازلة الحال ، مادام أن الفواتير المستدل بها جاءت مرفقة بوصولات تسليم تحمل توقيع وخاتم الطرف المستأنف ،
والذي يعتبر قبولا من طرفه لتلك الفواتير إعمالا لمقتضيات الفصلين 417 و 426 من ق ل ع ، ولا يمنه الاحتجاج بعدم الإدلاء بمحضر
التسليم النهائ ، إذ أنه وعلاوة عل أنه لم يرد أي بند ينص عل ضرورة تحرير محضر التسليم النهائ ، فإن الثابت من موضوع الدعوى
أن الأمر يتعلق بتسليم معدات وليس بتنفيذ أشغال يمن إنجاز محضر تسليم النهائ بشأنها. وأن توقيعه عل بونات التسليم يعتبر دليلا
عل تسلمه لتلك المعدات أمام عدم طعنه بمقبول ف الطابع والتوقيع الوارد عل الوثائق سند المديونية والت بثبوتها فإنه لا موجب يدعو
المحمة لإجراء خبرة قصد التأكد من المديونية). التعليل الذي اعتمدت فيه المحمة عل بونات الطلب الموقعة من طرف الطاعن
والموافقة لما جاء بالفواتير موضوع الدعوى . كما اعتبرت أن الأمر يتعلق بتسليم معدات وليس تنفيذ أشغال ، وأن العقد الرابط بين
الطرفين لا يستلزم تحرير محضر بتسليمها ، كما استدلت المحمة عل حصول التسليم ببونات التسليم الت وقعها الطاعن . كل هذه
الأسانيد الواردة بتعليل المحمة لم تن محط انتقاد من طرف الطاعن ، والت تتضمن جوابا كافيا عل جميع الدفوع الت أثارها ، مما
يبق النع بعدم الجواب خلاف الواقع. كما أن المحمة بتعليلها أعلاه ثبت لها أن المطلوبة نفذت ما التزمت به بمقتض العقد ، وبذلك
لم يخرق قرارها الفصل 234 من ق. ل . ع ، طالما أن موجباته غير متوافرة . فجاء القرار مرتزا عل أساس قانون سليم ، ومعللا كفاية

، والوسيلة عل غير أساس ، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Version française de la décision

Cour  de  cassation,  Chambre  commerciale,  Arrêt  n°  1/414,  rendu  le  17/06/2021  dans  le  dossier
commercial n° 2020/3/3/37

Vu  le  pourvoi  en  cassation  formé  le  07  novembre  2019  par  le  demandeur  susmentionné,  par
l'intermédiaire de son avocat Maître Mohammed (J.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 1116 rendu le
14/03/2019 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2019/8202/38.
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Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 19/05/2021.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 17/06/2021.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur,  Monsieur Mohammed SGHIR, et  après avoir
entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Atik EL MEZBOUR.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse (M. M.) a saisi le Tribunal de
commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle exposait avoir vendu au demandeur, l'Office de
la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, un ensemble de matériels, ainsi qu'il ressort
des factures et des bons de livraison, pour un montant de 406.857,60 dirhams, et que ce dernier a refusé
de payer ladite somme en dépit d'une mise en demeure. Elle a sollicité sa condamnation à lui payer le
montant susmentionné, assorti des intérêts légaux à compter de la date de livraison, et aux dépens. Après
réponse du défendeur, le jugement a été rendu, le condamnant à payer à la demanderesse la somme de
406.857,60 dirhams, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'au jour de
l'exécution, ainsi qu'aux dépens, et a rejeté le surplus des demandes. Ce jugement a été confirmé en
appel par l'arrêt objet du présent pourvoi.

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt une motivation défaillante assimilable à une
absence de motivation, au motif que ses motifs sont lacunaires et ne reposent sur aucun fondement
juridique solide, l'arrêt ayant énoncé que (« Il ressort de l'examen par la Cour des pièces du dossier que
l'intimée a produit, à l'appui de sa demande, des bons de commande émanant de l'appelant, portant un
cachet  et  une  signature  qui  lui  sont  attribués,  sur  la  base  desquels  ont  été  émises  les  factures
accompagnées des attestations de livraison. Ces dernières portent la signature et le cachet de ce dernier,
ce qui établit la créance à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 417 du Dahir formant
Code des obligations et des contrats (DOC), qui considère que la preuve littérale peut résulter de factures
acceptées, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que les factures produites sont accompagnées de bons de
livraison portant la signature et le cachet de l'appelant, ce qui vaut acceptation de sa part desdites
factures,  en  application  des  dispositions  des  articles  417 et  426 du  DOC »).  Il  s'agit  là,  selon  le
demandeur,  d'une  motivation  viciée,  qui  ne  saurait  prévaloir  face  aux  moyens  de  défense  qu'il  a
régulièrement soulevés en première instance et en appel, et auxquels ni les juges du premier degré ni
ceux du second n'ont répondu. L'arrêt attaqué s'est fondé sur les arguments de la défenderesse, lesquels
sont dépourvus de tout fondement juridique et factuel solide. Le demandeur rappelle que toute décision
doit être suffisamment et correctement motivée et doit répondre aux moyens de défense soulevés devant
la juridiction. Il soutient également que l'une des règles fondamentales de la motivation des jugements
est que la juridiction du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, doit tirer des faits de la cause,
après  en avoir  vérifié  l'exactitude,  des  conclusions  qui  soient  à  la  fois  rationnelles  et  logiques,  et
conformes à ce qui est admis en doctrine et en jurisprudence, sans dénaturer lesdits faits, et qu'elle doit
discuter les mémoires et  les preuves présentés par les parties,  sous peine de rendre une décision
entachée d'une motivation insuffisante équivalant à son absence. De même, en vertu du septième alinéa
de l'article 50 du Code de procédure civile, les jugements doivent toujours être motivés. Or, en ne
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discutant pas de manière suffisante les moyens de défense essentiels soulevés par le demandeur au
pourvoi, l'arrêt attaqué est entaché d'une motivation insuffisante confinant à l'absence de motivation, en
violation des dispositions des articles 50 et 345 du Code de procédure civile.

Le demandeur ajoute que la cour dont l'arrêt est attaqué n'a pas pris en considération le fait que la
défenderesse n'a pas produit de procès-verbal de réception définitive, ni aucune pièce le prouvant, ce qui
rend la conclusion à laquelle elle est parvenue ni pertinente ni sérieuse. Il soutient également que la
défenderesse n'a pas exécuté ni respecté son engagement contractuel. Or, l'article 234 du DOC dispose
que : « Nul ne peut intenter l'action résultant de l'obligation s'il n'établit pas avoir exécuté ou offert
d'exécuter ce à quoi il était tenu de sa part, selon la convention, la loi ou l'usage ». Par conséquent, la
défenderesse n'est pas en droit d'exiger du demandeur au pourvoi qu'il  exécute son obligation tant
qu'elle n'a pas d'abord prouvé qu'elle a exécuté l'engagement qui lui incombait, comme elle le prétend.
Le demandeur fait valoir que tant le tribunal de première instance que la cour d'appel ont retenu trois
factures produites par la défenderesse, sans tenir compte de la contestation qu'il en a faite au motif
qu'elles  n'ont  aucune force probante en l'absence de preuve de la  réception définitive et  faute de
production  de  tout  document  l'attestant.  Ainsi,  la  cour  n'a  pas  répondu à  ces  moyens  de  défense
régulièrement soulevés et n'a pas motivé sa décision de manière saine, ce qui l'expose à la cassation.

Mais attendu que la cour d'appel,  pour motiver sa décision de confirmer le jugement de première
instance, a retenu qu'il (« ressort de l'examen par la Cour des pièces du dossier que l'intimée a produit, à
l'appui de sa demande, des bons de commande émanant de l'appelant, portant un cachet et une signature
qui lui sont attribués, sur la base desquels ont été émises les factures accompagnées des attestations de
livraison. Ces dernières portent la signature et le cachet de ce dernier, ce qui établit la créance à sa
charge, conformément aux dispositions de l'article 417 du DOC, qui considère que la preuve littérale peut
résulter de factures acceptées, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que les factures produites sont
accompagnées de bons de livraison portant la signature et le cachet de l'appelant, ce qui vaut acceptation
de sa part desdites factures, en application des dispositions des articles 417 et 426 du DOC. Il ne peut
exciper de la non-production d'un procès-verbal de réception définitive, car, outre le fait qu'aucune
clause ne prévoyait la nécessité d'établir un tel procès-verbal, il est constant, au vu de l'objet du litige,
qu'il s'agit d'une livraison de matériels et non de l'exécution de travaux pour lesquels un procès-verbal de
réception définitive pourrait être dressé. Sa signature sur les bons de livraison constitue la preuve qu'il a
bien reçu lesdits matériels, dès lors qu'il n'a pas valablement contesté le cachet et la signature apposés
sur les documents fondant la créance, et  leur validité étant établie,  il  n'y a pas lieu pour la Cour
d'ordonner une expertise afin de vérifier la créance »). Que par cette motivation, la Cour s'est fondée sur
les bons de commande signés par le demandeur au pourvoi et correspondant aux factures objet du litige.
Qu'elle  a également considéré qu'il  s'agissait  d'une livraison de matériels  et  non de l'exécution de
travaux, et que le contrat liant les parties n'exigeait pas l'établissement d'un procès-verbal de livraison.
Que la Cour s'est également fondée, pour établir la réalité de la livraison, sur les bons de livraison signés
par le demandeur au pourvoi. Que l'ensemble de ces motifs, figurant dans la motivation de l'arrêt, n'a pas
fait  l'objet  d'une  critique  de  la  part  du  demandeur  au  pourvoi,  et  qu'ils  contiennent  une  réponse
suffisante à l'ensemble des moyens de défense qu'il a soulevés, de sorte que le grief tiré du défaut de
réponse manque en fait. Qu'en outre, par sa motivation précitée, la Cour a établi que la défenderesse
avait exécuté l'obligation qui lui incombait en vertu du contrat, et qu'ainsi, son arrêt n'a pas violé l'article
234 du DOC, dès lors que les conditions de son application n'étaient pas réunies. L'arrêt repose par
conséquent sur une base légale saine et est suffisamment motivé, et le moyen, en partie dénué de
fondement et pour le surplus contraire à la réalité des faits, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
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Ainsi rendu et prononcé en audience publique à la date susmentionnée, en la salle d'audiences ordinaires
de la Cour de cassation à Rabat, par la formation de jugement composée de Monsieur Said SAADAOUI,
Président  de  Chambre,  Président,  et  des  Conseillers,  Messieurs  :  Mohammed  SGHIR,  rapporteur,
Mohammed EL KADIRI, Mohamed RAMZI, Hicham EL ABBOUDI, membres, en présence de l'avocat
général, Monsieur Atik EL MEZBOUR, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil EL KABLI.

Copie et Président de la Chambre pour l'original portant les signatures du Président, du Conseiller
rapporteur et du Greffier, par le Greffier en chef.

Le Conseiller rapporteur

Le Greffier

Mounia (Z.)
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